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الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 
المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية
الاجتماع الأول

مونتريال، 5-9 سبتمبر/أيلول 2005

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت(
مبرر إنشاء الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 

المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية

مذكرة من الأمين التنفيذي

1-
أُبرمت الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي استجابة للإدراك المتزايد بأهمية وتحديات التنوع البيولوجي المستدام في مواجهة التهديد الكبير من الأنشطة البشرية.  وفُتحت هذه المعاهدة التاريخية الملزمة قانونيا للتوقيع في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو في عام 1992، ودخلت حيز النفاذ في عام 1993.  ومن بين الاتفاقات العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الحالية، كانت الاتفاقية هي الأولى التي تغطي جميع جوانب التنوع البيولوجي وتعترف بدور التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة.  وتضم الاتفاقية حاليا 188 عضوا، مما يعكس مشاركة عالمية تقريبا.

2-
وهناك ثلاثة أهداف رئيسية للاتفاقية، وهي:

(أ)
حفظ التنوع البيولوجي؛
(ب)
الاستعمال المستدام لمكوناته؛

(ج)
التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية.
3-
تنعكس هذه الأهداف في نص الاتفاقية الذي يحتوي على التزامات وأحكام جوهرية لإنشاء إطار مؤسسي للتنفيذ.  وتشمل العناصر الرئيسية للإطار إنشاء وشرح تفاصيل عمليات الاتفاقية، وبرامح العمل، وأدوات التنفيذ على المستويين العالمي والوطني، بالإضافة إلى التعاون مع الاتفاقات والمنظمات الأخرى.

4-
أُنشئ عدد من الهيئات والآليات الدائمة لإدارة ومساندة تنفيذ الاتفاقية بموجب الإطار المؤسسي للاتفاقية، وهي مؤتمر الأطراف (المادة 23)، والأمانة (المادة 24)، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية (المادة 25)، وآلية غرفة تبادل المعلومات (المادة 18، الفقرة 3)، والآلية المالية (المادة 21).  ومع نضوج الاتفاقية، تم استعراض وتنقيح هذه الهيئات والآليات، وأُنشئت عدة آليات مساندة أو مُكملة، بما في ذلك نقاط الاتصال الوطنية، ومكتب مؤتمر الأطراف ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والأفرقة العاملة المخصصة، وأفرقة الخبراء التقنيين، وجداول الخبراء واجتماعات تحضيرية إقليمية.
5-
تنص الأحكام الجوهرية للاتفاقية على مجموعة من المبادئ العامة التي ترجمها مؤتمر الأطراف إلى برامج عمل بغية تسهيل تنفيذ الأطراف للاتفاقية.  فعلى المستوى الدولي، اعتمد مؤتمر الأطراف نهج النظام الإيكولوجي، وأنشأ سلسلة من برامج العمل المواضيعية، وشرع في العمل بشأن عدد من القضايا الشاملة لعدة قطاعات، أدت جميعها إلى إعداد المبادئ والخطوط التوجيهية والأدوات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.  وأنشأ مؤتمر الأطراف أيضا أفرقة عاملة للقضايا المحددة بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، والمعارف والإبتكارات والممارسات التقليدية، والمناطق المحمية، واعتمد بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية للتصدي للمخاطر المحتملة الناتجة عن الكائنات الحية المحورة.  وقد نُفذت كل هذه الأنشطة تحت مظلة برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر الأطراف.
6-
على المستوى الوطني، أعدت معظم البلدان الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي استنادا إلى مبادئ الاتفاقية وشرح مؤتمر الأطراف لتفاصيل هذه المبادئ.  وحيث أن الأطراف تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية، تعتبر الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي مركزية لتنفيذ الاتفاقية.
7-
على الرغم من التطور السريع للاتفاقية ومنجزاتها، يستمر ضياع التنوع البيولوجي بمعدل غير مسبوق.  وتشير النتائج الحديثة لتقييم النظم الإيكولوجية في الألفية إلى أن الأنشطة البشرية تُغير تنوع الحياة على الأرض بطريقة أساسية وبلا رجعة إلى حد كبير، وأن معظم هذه التغييرات تمثل ضياعا للتنوع.  وتوحي النتائج أيضا بأن معدل التغير الحالي سيستمر أو سيتزايد في المستقبل.

8-
بمجرد ترسخ الإطار المؤسسي وبرنامج العمل التابعين للاتفاقية، سوف تتمكن الأطراف من تحويل التركيز على عمل الاتفاقية من مرحلة العملية إلى مرحلة التنفيذ، بغية زيادة الفاعلية في مواجهة معدل الضياع المستمر للتنوع البيولوجي.  وفي عام 2002، اعتمدت الأطراف الخطة الاستراتيجية، التي تلتزم بموجبها بتنفيذ أكثر فاعلية وتماسكا لأهداف الاتفاقية، بما يكفل أن يتحقق بحلول عام 2010 تخفيض محسوس للمعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.  وبعد ذلك، أيدت هذا الهدف لعام 2010 القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت في جوهانسبرغ في عام 2002 وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.  وفي الخطة الاستراتيجية، هناك مساندة لهذا الهدف من غايات وأهداف أكثر تحديدا تتناول القضايا المتعلقة بالقيادة والتعاون العالميين، والتنفيذ الوطني، وبناء القدرات وإشراك أصحاب المصلحة.  وتحدد الخطة الاستراتيجية أيضا سلسلة من العقبات التي تعترض التنفيذ، والحاجة إلى طرائق أفضل لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية وفي تنفيذ الخطة نفسها بطريقة موضوعية.
9-
في عام 2004، اعتمد مؤتمر الأطراف في اجتماعه السابع، برنامج العمل المتعدد السنوات حتى عام 2010، الذي ينطوي على استعراضات متعمقة لبرامج العمل المواضيعية تصل إلى ستة برامج عمل تتعلق بقضايا شاملة لعدة قطاعات في كل اجتماع لمؤتمر الأطراف.  وحدد المؤتمر أيضا التنوع البيولوجي الجزري على أنه القضية الجديدة الوحيدة التي يجب النظر فيها بتعمق حتى عام 2010، مع الحفاظ على المرونة في برنامج العمل المتعدد السنوات لكي يشمل القضايا الناشئة العاجلة.

10-
في نفس الاجتماع، اعتمد مؤتمر الأطراف أيضا المقرر 7/30 بشأن تقييم التقدم مستقبلا.  وتناول المقرر ثلاث مسائل رئيسية هي: التقدم نحو تحقيق هدف عام 2010، والتنفيذ الوطني والاستعراض الوطني، واستعراض تنفيذ الاتفاقية.

11-
لتقييم التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق هدف عام 2010 ولتسهيل التجانس بين برامج العمل، اعتمد مؤتمر الأطراف، من خلال المقرر 7/30، إطارا تمهيديا من الغايات، والأهداف الفرعية والمؤشرات لسبعة مجالات عمل مركزية، والتي طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مواصلة تطويرها وتنقيحها.

12-
في المقرر 7/30، حدد مؤتمر الأطراف أيضا تدابير لتقييم وتحسين التنفيذ الوطني.  وتشمل هذه: إعداد الأهداف الوطنية و/أو الإقليمية داخل الإطار العالمي المرن، ووضع أو استعمال المؤشرات الحالية لتقييم التقدم نحو بلوغ الأهداف؛ وتطوير وتنفيذ وتنقيح الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي حتى تعكس غايات الخطة الاستراتيجية والإطار العالمي؛ والشروع في متابعة للفقرة 41 من المقرر 5/20 لتحسين عمليات استعراض التنفيذ الوطني وذلك بالنظر في العمليات بموجب الصكوك البيئية الأخرى، بالإضافة إلى القضايا المحددة من الأطراف.

13-
وأخيرا، إدراكا منه بالحاجة إلى إنشاء عملية لتقييم الخطة الاستراتيجية والإبلاغ عنها واستعراضها في الفترة 2002-2010، أنشأ مؤتمر الأطراف الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية، للنظر في التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية والخطة الاستراتيجية والمنجزات المؤدية إلى هدف عام 2010 بشكل يتمشى مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر الأطراف (المقرر 7/31)، واستعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة بموجب الاتفاقية، مثل اجتماعات مؤتمر الأطراف، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ونقاط الاتصال الوطنية والأمانة، كجزء من العملية برمتها لتحسين عمليات الاتفاقية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، ولبحث السبل والوسائل لتحديد وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ الفعال للاتفاقية، وخصوصا على المستوى الوطني.
14-
أقر مؤتمر الأطراف بأن التعاون يعتبر مركزيا للتنفيذ الفعال للاتفاقية وشرع في ترتيبات تعاونية مع منظمات كثيرة متعلقة بالتنوع البيولوجي.  وبناء عليه، طلب مؤتمر الأطراف في اجتماعه السابع، إلى الأمين التنفيذي إبلاغ الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية، حول العمل الجاري لإعداد الطرائق لتعزيز التعاون بين المنظمات والأمانات الرئيسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (المقرر 7/26، الفقرة 5)، واستكشاف الخيارات لإطار مرن بين جميع أصحاب الأدوار ذوي الصلة، مثل إنشاء شراكة عالمية بشأن التنوع البيولوجي من أجل تعزيز التنفيذ من خلال تحسين التعاون (الفقرة 3).
15-
حُددت شروط تكليف الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ الاتفاقية استنادا إلى مكونات المقرر 7/30، وعناصر المقررات الأخرى ذات الصلة ( مثلا، الفقرة 41 من المقرر5/20، والفقرتان 3 و 5 من المقرر 7/26) وغايات وأهداف الخطة الاستراتيجية.  وسيركز الفريق العامل أساسا على المسائل المتعلقة باستعراض تنفيذ الاتفاقية التي لم تتناولها أو تُكلف بها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أو الهيئات الفرعية الأخرى.  وتشمل هذه ما يلي:
(أ)
استعراض تنفيذ الخطة الاستراتيجية وهدف عام 2010، وخصوصا على المستوى الوطني؛
(ب)
استعراض تأثيرات وفاعلية عمليات وهيئات الاتفاقية؛

(ج)
التعاون مع الاتفاقيات والمنظمات والمبادرات الأخرى، وإشراك أصحاب المصلحة؛

(د)
طرائق لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

----






( 	.UNEP/CBD/WG-RI/1/1







_983973588.doc
[image: image1.png]






